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  : الملخص 

أصبح من الواضح أن التجارة الدولية تحتل مركز الصدارة في العلاقات الدولية الحديثة، وتعتبر 
بد أن هذا التطور بحاجة ماسة إلى متابعة قانونية الذي تدور حوله هذه العلاقات ولاالمحور الرئيسي 

ماشى مع التطورات العلمية التي تضبط صيغ التعاملات التجارية الدولية، ووضع قواعد قانونية جديدة تت
  .يشهدها مجال التعامل التجاري الدولي

وفي ظل هذه التطورات في المجتمع التجاري الدولي أصبحت العقود البسيطة لا تفي بمتطلبات 
هذه التجارة، ومن هنا أجمع المتعاملين في هذا المجال ورجال القانون على ضرورة وجود آليات قانونية 

                                                             
  المؤلف المرسل 
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ية، خاصة بثبوت محدودية قواعد الإسناد التطورات المتلاحقة في ميدان التجارة الدول جديدة لمواكبة
  .لمام بجميع حاجيات عقود التجارة الدوليةالوطنية على الإ

ومن هنا ظهرت العقود النموذجية للتجارة الدولية لتأطير مختلف المعاملات التجارية الدولية 
  .المجال ومسايرة التطورات التي قد تطرأ في هذا

  .المعاملات التجارية مجتمع الدولي،ال التجارة الدولية، الصبغ النموذجية،: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
     It has become clear that international trade is at the center of modern 
international relations, and is the main focus of these relations. This 
development needs urgent legal follow-up that will adjust international 
trade formulas and the development of new legal rules in line with the 
scientific developments in international trade. 
     In the light of these developments in the international trading 
community, simple contracts have not met the requirements of this trade, 
and hence the international trade operators and jurists are unanimous on 
the need for new legal mechanisms to keep pace with the successive 
developments in the field of international trade. It is particularly important 
to establish that national attribution rules are limited to the knowledge of all 
the needs of international trade contracts. 
    Thus, model contracts for international trade have emerged to frame 
various international trade transactions and to keep pace with developments 
in this area. 
Keywords: International trade, model dye, international community, 
commercial transactions. 

  : المقدمـــة
هتمام بمحاولة البحث عن حلول ة، وتعقدت مشاكلها، بحيث أصبح الإزادت أهمية التجارة الدولي     

لمشاكلها القانونية يشغل بال الباحثين والمشرعين في مختلف الدول سواء على المستوى الوطني أو 
ولية وهيئات تجارية، يسعى وأصبح المجتمع التجاري الدولي، تؤيده منظمات د على المستوى الدولي؛
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 يذقتصادي اللي بغض النظر عن طبيعة النظام الإإلى خلق قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري الدو 
بع عتبار لطبيعة النظام القانوني الذى تتبعه هذه الدول، فهي قواعد تنإيسود في دولة من الدول، ودون 
شتراكية ودول رأسمالية إ دول العالم إلى دولد في عتبار للتقسيم السائإمن العرف التجاري الدولي دون 

   .1ودول تطبق نظام القانون المشترك
للعقود النموذجية الرئيسة  ة في التعرف على الأنماط الدوليةيتتمثل مشكلة الدراسة الرئيس     

ه الدراسة إلى تسعى هذا؛ لذا و بالتطبيق على قواعد اليونيدر  وأحكامها القانونية في قانون التجارة الدولية
تحقيق هدف أساسي، يتمثل في التعرف على التنظيم القانوني للعقود النموذجية وفق هذه القواعد 

  .وكيفية تفسير بنودها
نستخدم في إعداد هذه الدراسة المنهج التحليلي للموضوع، والذي يتجلى من خلال تحليل      

ستعانة بالمنهج الوصفي الذي يهتم انب الإإلى ج ،عقود النموذجيةالنصوص القانونية المتعلقة بال
ستنتاجات من شأنها أن تساهم في الإحاطة إويصفها كما هي، بغية الوصول إلى بالحقائق العلمية 

وعلاوة عن ذلك من الأهمية بمكان المقارنة بين التنظيم القانوني  ؛لمفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسةبا
ستفادة من قانونية الغربية والعربية قصد الإري وبعض الأنظمة الفي القانون الجزائ للعقود النموذجية

  .خبرتها في هذا المجال
من خلال التعرف على لعقود النموذجية الدولية، وسوف نتناول في هذه الدراسة الإطار القانوني ل     

سير النصوص تف، وكيفية في المبحث الأول تنظيم العقود النموذجية الدولية وفقاً لقواعد اليونيدروا
  .في المبحث الثاني الخلافية فيها

المعهد الدولي لتوحيد "تنظيم العقود النموذجية الدولية وفقاً لقواعد اليونيدروا : المبحث الأول
  "روما- القانون الخاص

ختلاف القوانين إحيث  ،تنظيم هذه العلاقات الدوليةبعد التطور التجاري الدولي السريع لابد من      
لتزامات الناتجة عن عوائق لدى التعاملين في تفسير الإو تعدد اللغات أدى إلى وجود عدة  والثقافة
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تفسير العقود لتحديد  العقود التجارية الدولية، وبناء عليه أصبح هناك ضرورة ملحة لتوحيد قواعد
الأول،  سنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد مفهوم العقود النموذجية في المطلب ،لتزاماتالحقوق والإ

  .ومفهوم قانوني لمبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود النموذجية الدولية في المطلب الثاني

  مفهوم العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية :المطلب الأول
طراف العلاقة العقود النموذجية من عمل نقابات وجمعيات مهنية وتعد ملزمة لأنظرا لكون أن      

وخاصة لجنة الامم  -برامه، أما المجتمع الدوليإتهداء بها عند وضع العقد المراد سلك للإالتعاقدية وذ
هتمامه متجسدا في العمل علي توحيد صياغة العقود الدولية إفقد كان  -قانون التجارة الدوليةالمتحدة ل

رشد بها مشكلات، ووضع وتنظيم عدد من القوانين النموذجية التي يستمن لتجنب ما ينتج عن ذلك 

تفاقيات إقوانين النموذجية الدولية أو في لعقود النموذجية في الونظرا لعدم وجود تعريف ل ،2عند التعاقد
المشرع ومنهم  - هتمام المشرعين الوطنيينإم هذا إلى جانب عد ،ية ذات الصلةلالتجارة الدو 

في فرعين ) النموذجية(لذا فسوف نعرض مفهوم هذه العقود  ،بتعريف العقود النموذجية - جزائريال
  .نخصص الأول لتعريف هذه العقود، والثاني لخصائص العقود النموذجية

  تعريف العقود النموذجية: الفرع الأول

مجموعة من الشروط " :نهأ ى، ومنهم من عرفه عل3منهم من عرفه بأنه العقد المطبوع مسبقاً      
ة في منطقة جغرافية معينة ويلتزمون بإرادتهم النموذجية في صيغة مكتوبة يتفق عليها تجار سلعة معين

عبارة عن " :بأنها "جنسيتان"وعرفها الفقيه  ، 4"الحرة تباعها فيما يبرمونه من صفقات تتعلق بهزة السلعة
وعرفها الأستاذ ، "يقبلون صياغة عقودهم على منوالهانماذج لعقود تعتبر حجه على الأشخاص الذين 

ياغة لعقود معينة تتم بواسطة شخص طبيعي أو معنوي بحيث ص" :بقوله "Leaute" الفرنسي

عرفه جانب آخر و ، 5"تستخدم عند إبرام عقود مشابهة تنصب على نفس موضوع العقود النموذجية
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نماذج عقدية موحدة عداد إفي العلاقة التعاقدية من  }الطرف القوي{لمتعاقدين ما يقوم به أحد ا: "نهبأ
 .6"خر بقبوله لهاالطرف الآفي حدود نشاطه، تنطبق على 

، وإنما 7العقود النموذجية لا تعتبر عقودا بالمعنى القانوني الدقيق والجدير بالذكر أن البعض يرى أن     
ا في صورة عادة ما  ستخدام من تكون مطبوعة، بحيث تكون جاهزة للإهي صياغة عقدية معدة سلفً

وقد ، 8رتضوا بها كأن يقوموا بالتوقيع عليهاإن تكون حجة إلا على الأشخاص الذيأطراف العقد، ولا 
تفاقهم إالنموذجية، دون حاجة إلى إفراغ  ستعمال الصيغة المطبوعة من العقودإكتفاء بيختار الأطراف الإ 

في صيغة كتابية غيرها، ويقتصر الأمر على مجرد ملء الفراغات الموجودة بها بما يتصل بموضوع 
لصيغة المطبوعة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الصيغة عقدا مستقلا ً التعاقد ثم وضع توقيعهما على ا

  .9قائما بذاته

  خصائص العقود النموذجية: الفرع الثاني

  :مما سبق يتضح تميز العقود النموذجية بعدد من الخصائص تتمثل في الآتي     
نه في العقود إن كان مبدأ حسن النية وجود مفترض لكل العقود إلا أ: من عقود حسن النية -1

  ؛10النموذجية له دور كبير يمتد من لحظة أبرام العقد، ويستمر إلى حين تنفيذ العقد

ة ات التعاقدية الواقعإذ تتدخل بواسطته الدولة في العلاق :11العقود النموذجية من العقود الموجهة-2
تحادات بقصد تنظيم النقابات والمنظمات المهنية والإ وأداة تلجأ إليها ،في نطاق القانون الخاص

وتوحيد وتماثل العقود التي يبرمها أعضاء منهم أو التي يبرمها هؤلاء مع العملاء أو التي تبرم بين 
  ؛)العقود الخاصة(  الأشخاص بعضهم البعض

 غير تعاقدية علاقة في الدخول المدين يقبل لهذا  12:الشخصي عتبارالإ عقود من النموذجي العقد -3
  ؛متوازنة
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يتميز العقد النموذجي بصدور إيجابه على شكل إذ   13:د النموذجي ذا هيكل تنظيمي سابقالعق -4
وخير دليل على ذلك  ،صيغ مطبوعة معدة سلفاً وبصورة موحدة لكل من يتعاقد معه وبشروط متماثلة

ها تصالات للمتعاملين معتف النقالة التي تقدمها شركات الإشتراك  الشهري في خدمة الهواالإبطاقات 
و المتضمنة إيجاب مقدمة من قبل تلك الشركات بصورة موحدة وبشروط مماثلة لكل من يتعاقد معها 
ولصدور الإيجاب بهذه الطريقة نتيجة طبيعية لمقتضيات الفن التعاقدي الجديدة ولما توفره هذه الصورة 

نه نرى صدور أ، إلا 14قتصاد في تكاليف العقدوقت والجهد عند صياغة العقود والإمن توفير لل
الإيجاب بهذه الصيغة المطبوعة في العقود النموذجية  فيها بعض المحاذير منها ما يتعلق بالجمود الذي 

ديل بنودها، بالإضافة إلى يحصل في صياغة بنود العقد لصدور الإيجاب بهذه الصيغة وعدم إمكانية تع
كما   ،نفرد بصياغة بنود العقدإالذي الطرف الضعيف من قبل الطرف مكانية إيراد شروط ضارة بمصلحة إ
برام تلك العقود وعدم الوضوح في بنودها تؤدي إلى الإيقاع بالطرف الضعيف إن السرعة التي تتم بها أ

  .15والتوقيع على هذه الصيغ الجاهزة دون أن يفهم أثارها أو مداها

  مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود النموذجية الدولية :المطلب الثاني

ظهرت مجموعة القواعد والمبادئ المتعلقة بعقود التجارة الدولية لتقنين العقود الدولية وهي      
اليونيدروا بهدف الوصول لقانون دولي موحد ومقبول من المجتمع الدولي، ولتوضيح ذلك قسمنا هذا 

المبادئ المتعلقة  الأول نتناول فيه مفهوم هذه المبادئ، والفرع الثاني نتطرق إلى ،المطلب إلى فرعين
  .بالعقود النموذجية الدولية منه

  مفهوم مبادئ اليونيدروا: الفرع الأول

كانـــت مبـــادئ المعهـــد الـــدولي لتوحيـــد القـــانون الخـــاص إحـــدى الآليــاـت الراميـــة إلـــى توحيـــد قـــانون 
نة تـم إنشـاؤه سـ، unidroit » «التجارة الدولية، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخـاص أو مـا يعـرف

تحــت رعايــة عصــبة الأمــم، وهــو يهــدف إلــى الوصــول لقــانون خــاص موحــد ومقبــول مــن جميــع  1926
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مــن أهــم المنجــزات القانونيــة التــي حققهــا  1994وتعتبــر مبادئــه الصــادرة ســنة . أعضــاء المجتمــع الــدولي
وليـة، هذا الجهاز المصنف في طليعة المنظمات الحكومية التي تعمـل فـي حقـل توحيـد قـانون التجـارة الد

الشـيء الــذي يجعلهــا تتمتـع بنطــاق تطبيــق واســع يشـمل جميــع أنــواع العقـود التجاريــة الدوليــة، شــريطة أن 
  .16يتفق الأطراف على إخضاع عقودهم لها

تـها  ،الهــدف الرئيســي للمبـــادئ هــو تــوفير إطـــار موحــد للعقـــود التجاريــة الدوليــة      والتأكـــد مــن ممارســ
صــى عــدد مــن البلــدان المختلفــة مــن أجــل تشــجيع التقيــد بحســن النيــة العمليــة وتفســيرها وتطبيقهــا فــي أق

  .ونزاهة التعامل في العلاقات التعاقدية الدولية
وتطبق مبادئ اليونيدروا القواعد العامة والخاصة بالتجارة الدولية عندما يتفق الأطـراف علـى ذلـك، و      

ينـه لـيحكم عقـدهم، بالإضـافة إلـى إسـتخدامها عبالإمكان كذلك تطبيقها عندما لا يختـار الأطـراف قانونـا ب
  .ستكمال القانون المحليق أخرى بقانون الدولي الموحد أو إستكمال وثائفي تفسير وإ

رغـم أن  ،ليس هناك ما يمنع مـن تطبيـق مبـادئ اليونيـدروا علـى العقـود المحليـة التـي تبـرم بـين الأفـراد     
وليــة ومــع ذلــك يخضــع أي اتفــاق مــن هــذا القبيــل هــذه المبــادئ صــممت خصيصــا للعقــود التجاريــة الد
  .للقواعد الإلزامية للقانون المحلي الذي يحكم العقد

  مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود النموذجية: الفرع الثاني
لتعريــف الشــروط النموذجيــة فــذكرت أن  المــادة الأولــى الفقــرة الثانيــة فــي اليونيــدرواتعرضــت قواعــد 
تــي يعــدها ســلفاً الطــرف المتعاقــد لإســتخدامها بوجــه عــام أحكــام العقــد ال" موذجيــةالمقصــود بالشــروط الن

  .17"طراد أو التي يستخدمها فعليا دون تفاوض مع الطرف الآخروبإ
نفصـل أم ضـمن العقـد نفسـه، ذا كانت واردة في مسـتند مم ليس الشكل الذي ترد فيه أي ما إوما يه     
فـي جهـاز الكمبيـوتر أو  طباعتها أو ما إذا كانت لا توجد سوىصدرت في صيغ سبقت ذا كانت قد وما إ

ت تتكـون مـن مجموعـة مـا اذا كانـ(أو حجمهـا  ،)الطرف نفسه سواء تـاجرا أو هيئـة مهنيـة الـخ(من أعدها 
حكمين متعلقيـن حكام تغطي تقريباً كل الموضوعات المرتبطة بالعقد أو متضمنه حكماً أو متكاملة من الأ
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ولكن ما يهم هو كونها صيغت مسـبقاً لتسـتخدم بشـكل  /ستبعاد المسؤولية والتحكيمبإعلي سبيل المثال 
خـر، الطـرفين دون مفاوضـات مـع الطـرف الآعام ومضطرد وكونها تستخدم فعلياً في حالة بعينها مـن أحـد 

نموذجيـة التـي يتعـين علـي بالشـروط ال بجـلاء سـوى) ء مفاوضـاتجـراأي عـدم إ( تتعلق الحالة الأخيـرة ولا
اـ فــي مجموعهــا علــي حــين أن الشــروط الأخــرى فــي العقــد نفســه قــد تكــون محــلا الطــرف الآ خــر قبولهـ

  .للتفاوض بين الطرفين
تنطبـق القواعـد العامـة عـادة "ن علـي أ 2/19مـن المـادة ) 1(الفقـرة  نطباق القواعد العامة للعقد، تنصإ-

  .18"يستخدم شروطاً نموذجيةذا كان الطرفين أو كليهما ن تكوين العقد بغض النظر عما إفي شأ

الشــروط النموذجيــة التــي يقترحهــا أحــد الطــرفين لا تلــزم الطــرف الآخــر إلا إذا قبلهــا، وهــذا يعنــي أن      
يجـوز وأن مسألة ما إذا كان يجب على الطرفين أن يحيلا صـراحة إلـى الشـروط النموذجيـة أو ماـ إذا كاـن 

ومـن ثـم، عـادة، تكـون الشـروط  علـى ظـروف كـل حالـة؛وط ضـمنا، تتوقـف ستنتاج الإحالة إلى تلك الشر إ
وذلـك  ،النموذجية المدرجة في مستند العقـد ذاتـه ملزمـة بمجـرد التوقيـع علـى مسـتند العقـد فـي مجموعـه

فــي خلــف  علــى الأقــل مــا دامــت الشــروط النموذجيــة قــد نســخت فــي مكـاـن يســبق التوقيــع ولــيس مــثلا
د حالــة صــراحة إلــى الشــروط النموذجيــة الــواردة فــي مســتنوفــي المقابــل، يتعــين عــادة الإ صــفحة المســتند؛

ولا يقبـل أن تعتبـر الشـروط النموذجيـة قـد أدرجـت ضـمنا  ،ستخدامهامنفصل إذا رغب أحد الطرفين في إ
  .ستقر على ذلك بين الطرفين أو جرت به عادة مرعيةي العقد إلا إذا كان التعامل قد إف

 :الشروط غير المتوقعة في العقد-
  :على أن 2/20ادة نصت الم

لا ينـتج أي شــرط مـن الشــروط النموذجيــة أثـرا إذا كــان مــن المعقـول أن تحــول طبيعتــه دون أن -1" 
 .يتوقعه الطرف الآخر، إلا إذا قبله الطرف الآخر صراحة

 .19"وفي تقرير ما إذا كان للشرط هذه الطبيعة يراعى مضمون الشرط ولغته وصياغته-2
  :التعليق على المادة
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ــراالشــ - يرتضــى  يعــد الطــرف الــذي ، وروط غيــر المتوقعــة المدرجــة فــي الشــروط النموذجيــة، لا تنــتج أث
أو  ذا كـان يعلـمها مـن حيـث المبـدأ بغـض النظـر عمـا إالشروط النموذجية الخاصة بالطرف الآخر ملتزما ب

الــرغم مــن  مفــاده أنــه علــى ،ســتثناء مهــم فــي هــذه المــادةإ ومــع ذلــك يــرد يفهــم بالكامــل مــا يترتــب عليهــا،
قبوله الشروط النموذجية في مجموعها، فإن الطرف الذى يخضع لها يلتزم بهذه الشـروط عنـدما لا يعقـل 

ضمونها، أو لغتها أو أسلوب عرضها، ويرجع السبب في هـذا الإسـتثناء إلـى الرغبـة فـي أن يتوقعها نظرا لم
غيــر حــق مــن موقعــه بــأن يغافــل يســتخدم الشــروط النموذجيــة مــن أن يســتفيد ب يســتفادة الطــرف الــذمنــع إ

بمــواد أخــرى   وفيمــا يتعلــق لــو أنــه وعــى بهــا،) الطــرف الأخــر(الطــرف الآخــر عليــه شــروط مـاـ كــان يقبلهــا 
واللتـان ) 6-4(والمـادة ) 10-3(نظـر أيضـا الماـدة ية الطـرف الأضـعف أو الأقـل خبـرة، أتستهدف حما

  .تهدفان إلى حماية الطرف الأضعف أو الأقل خبرة
قـد يمثـل شـرط بعينـة ورد فـي الشـروط النموذجيـة مفاجـأة ، بالنظر إلـى مضـمونها غير المتوقعة الشروط -

هــذا هــو الحـاـل إذا لــم يكــن فــي وســع أي شــخص مماثــل  ف الخاضــع لهــا بدايــة بســبب محتواهــا،للطــر 
ويرجـع فـي  النـمط مـن الشـروط النموذجيـة، للطرف الخاضع لها أن يتوقع وجود هذا الشرط في مثل هـذا

ر مـاـ إذا كــان الحكــم مألوفــا أو غيــر مـأـلوف، مــن جانــب إلــى الشــروط التــي توجــد عــادة فــي الشــروط تقــدي
ى المفاوضــات النموذجيــة المســتخدمة بوجــه عــام فــي قطــاع التجــارة المتصــل بالعقــد، ومــن جانــب أخــر إلــ

العقديـة لذا وعلى سـبيل المثـال فـإن الشـرط الـذى يسـتبعد، أو يحـد مـن المسـئولية  الفردية بين الأطراف،
لا يكــون لــه أثــر فــي حالــة  متوقعــة، وكنتيجــة لــذلك قــدالغيــر د يعــد أو لا يعــد مــن بــين الشــروط لطــرف قــ
فيعتمــد تــأثيره علــى مــا إذا كانــت الشــروط المماثلــة تعتبــر أو لا تعتبــر، دارجــة فــي القطـاـع التجــاري بعينهــا، 

  .20اوضاتهمأدار به الأطراف مف تتماشى مع الأسلوب الذيالمعني، وما إذا كانت 
وهــو وكالــة ســياحية، مجموعــة رحــلات لرجـاـل ) أ(يعــرض ؛ )1مثــال رقــم ( و كمثــال توضــيحي لــذلك

مـنظم رحـلات يتحمـل  بصـفتهيتعامـل ) أ(نطبـاع بـأن لشـروط الترويجيـة لهـذه الـرحلات الإوتعطـى ا. أعمال
بقـا للشـروط لـة طرح) ب(يحجـز  رحلات،المسئولية كاملة عن شـتى الخـدمات التـي تتضـمنها مجموعـة الـ

أن يعتمـد علـى شـرط يـنص علـى أنـه فيمـا ) أ( للشروط ككل، لا يجوز لـ) ب(ورغم قبول ، )أ(النموذجية لـ
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يتعلــق بالإقامــة فــي فنــدق، مقتضــاه أنــه يتعامــل فقــط كوكيــل عــن صــاحب الفنــدق بهــدف التحلــل مــن أي 
  . 21مسئولية

خـــر علـــى شـــرط خـــاص ورد فـــي الا آنضــرب مثـــ: الشــروط غيـــر المتوقعـــة بـــالنظر إلـــى لغتهـــا وصـــياغتها -
الشروط النموذجية يفاجئ الطرف الخاضع له، وذلك بسبب اللغـة المستـخدمة والتـي قـد تكـون غامضـة، 
أو بسبب طريقة كتابتها، كما لو كانت محررة بحروف مطبعية صغيرة وحتى يتم تحديد ما إذا كـان الشـرط 

ـــرا إلـــى صـــياغتها وأســـ لوب عرضـــها المســـتخدم عـــادة فـــي الشـــروط متوقعـــا أو غيـــر متوقـــع، لا ينظـــر كثي
شـــخاص مـــن نفـــس نوعيـــة الطـــرف النموذجيـــة المعينـــة، بـــل ينظـــر أكثـــر إلـــى المهـــارة والخبـــرة المهنيـــة للأ

لــذا قــد تكــون صــياغة بعينهــا غامضــة وواضــحة فــي آن واحــد، ويعتمــد ذلــك علــى مــا إذا كــان  الخاضــع،
مـــى إليهـــا الطـــرف الـــذى يســـتخدم الشـــروط الطـــرف الخاضـــع ينتمـــى إلـــى نفـــس الطائفـــة المهنيـــة التـــي ينت

 .النموذجية
فـــإذا كانـــت الشـــروط مهمـــا فـــي مجـــال المعـــاملات الدوليـــة، وقـــد يلعـــب عنصـــر اللغـــة أيضـــا دورا 

النموذجية محـررة بلغـة أجنبيـة فـلا يمكـن أن تسـتبعد علـى الـرغم مـن وضـوح الشـروط فـي حـد ذاتهـا، مـن 
م يكن من المعقول أن يتوقع منـة أن يقـدر بالكامـل كـل أنها شروط غير متوقعة للطرف الخاضع لها لأنه ل

  .ما يترتب عليها
ولا تتوافر مخاطرة في شان نوعية الشروط النموذجية المطروحـة  القبول الصريح للشروط غير المتوقعة -

ــة علــى الطــرف الــذي يخضــع للعقــد مــا دامــت قــد نوقشــت بوضــوح، إذا مــا كــان الطــرف الآخــر، فــي ح ال
طـرف التمسـك بطــابع  لا يجــوز لأي" :وتـنص هـذه المــادة علـى أنـه نتباهـه إليهـا فقبلهــا،بعينهـا، قـد لفــت إ

  ."لأى شرط للنيل من نفاذه، ما دام قد قبله صراحة" عدم التوقع"
حيــــث جــــاء  )21-2(مــــادة  فــــي التعــــارض بــــين الشــــروط النموذجيــــة وغيــــر النموذجيــــةو قــــد ورد 

  .22"غير النموذجية، ترجح الشروط غير النموذجيةعند تنازع الشروط النموذجية مع الشروط  :"فيها
  :التعليـق
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دون مناقشـة تعتبر الشـروط النموذجيـة معـدة سـلفا مـن أحـد الأطـراف أو الغيـر ومدرجـة فـي عقـد بعينـه  -
قش الأطـراف أحكامـا خاصـة بعينهـا لذا فمن المنطقي إذا نـا ،)19-2(نظر مادة أ(محتواها من الأطراف 

ذا النحو في العقد، أن تغلب هذه الأحكام الخاصة على أي حكم آخـر ينازعهـا رتضوا صياغتها على هإو 
  .في الشروط النموذجية ما دام ذلك يعكس بصورة أكبر نية الأطراف في حالة بذاتها

كمـا قــد   سـتقلالا فــي نفـس المسـتند المتضـمن الشـروط النموذجيـة،إوقـد تـرد الأحكـام المتفـق عليهـا      
في الحالة الأولى قد يبدو من السهل التعـرف عليهـا إذا مـا حـررت بحـروف  ،صلترد أيضا في مستند منف

وفي الحالة الثانية قد يبدو أكثر صـعوبة التمييـز بـين  ،روف الواردة في الشروط النموذجيةمختلفة عن الح
الأحكام المعدة شروطا نموذجية وتلك التي لا تعد كـذلك، وكـذا فـي تحديـد موضـعها فـي الترتيـب ضـمن 

لـذا عـادة ماـ يـدرج الطرفـان فـي العقـد بنـدا صـريحا يشـار فيـه إلـى المسـتندات التــي ، ىسـتندات الأخـر الم
  .تعتبر جزءا من عقدهم ويبينون مدى حجيتها

مـــع ذلـــك قـــد تظهـــر مشـــكلات خاصـــة عنـــد تعـــديل الشـــروط النموذجيـــة شـــفاهة فحســـب، دون أن      
ــــ ة المســــتبعدة، بينمــــا تتضــــمن الشــــروط تشــــطب الأحكــــام المتعارضــــة والــــواردة فــــي الشــــروط النموذجي

ً   النموذجية إضـافات تفـاق علـى مـا وقـع عليـه الطرفـان، أو إلـى ضـرورة كتابـة أي قتصـار الإإيشير إلـى  بندا
 .)18-2، و17-2(في شأن هذه الحالات انظر المواد  ،أو تعديلات لمضمون الشروط

 « Article Battle of Forms » التعـارض بـين النمـاذج): 22-2(مـادة و قـد تضـمنت 

ى جميــع الشــروط لون إلــى اتفــاق علــعنــدما يســتخدم كــلا مــن الأطــراف شــروطا نموذجيــة مختلفــة ويصــ"
نعقــد علــى أســاس الشــروط المتفــق عليهــا وأي شــروط يعــد العقــد قــد إ، بإســتثناء هــذه الشــروط النموذجيــة

خـر بوضـوح مسـبقا نموذجية أخرى تتفق معها في الجوهر، وذلـك مـا لـم يخطـر أحـد الأطـراف الطـرف الآ
  .23"لتزام بهذا العقدلاحق، دون تأخير غير مبرر، بعدم إتجاه إرادته إلى الإأو في وقت 
  :التعليـق
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مــن الشــائع فــي المعــاملات التجاريــة أن يحيــل كــل مــن : ســتخدام الأطــراف لشــروط نموذجيــة مختلفــةإ -
 الخاصـة بـه، الشـروط النموذجيـةالموجب، عند عرض إيجابه، ومن وجـه إليـه الإيجـاب عنـد قبولـه لـه إلـى 

عند عدم وجود موافقة صريحة مـن الموجـب علـى الشـروط النموذجيـة الخاصـة بمـن وجـه إليـه الإيجـاب، 
نعقــد فمـاـ هــي مجموعــة الشــروط كلة لتحديــد مــا إذا كــان العقــد قــد إنعقــد أصــلا، وإذا كــان قــد إتثــور مشــ

  .رضين إن كان لهما محل في التطبيقالنموذجية التي يتعين ترجيحها من بين المجموعتين المتعا
إن تطبيق القواعد العامة للإيجاب والقبول : التعارض بين النماذج والقواعد العامة للإيجاب والقبول -

قد يؤدى إلى إحدى حالتين، الحالة الأولى هي ألا يكون هناك ثمة عقد على الإطلاق ما دام القبول 
إيجابا جديدا، أما الحالة  الثانية ستثناء الوارد في المادةقا للإموجه إليه الإيجاب سيعد، وفالصادر من ال

الثانية فهي أنه إذا كان الطرفان قد بدأ في التنفيذ دون أن يعترض أي منهما على تطبيق الشروط 
نعقد على أساس آخر ما أرسل فيعتبر العقد في هذه الحالة قد إ النموذجية المقترحة من الطرف الآخر،

  .)الطلقة الأخيرة(من شروط  أو أحيل إليه
يـة"نظريـــة  - نظريـــة مناســـبة فـــي الأحـــوال التـــي يتفـــق فيهـــا " الطلقـــة الأخيـــرة"تعـــد نظريـــة : "الضـــربة القاضــ

ومـن ناحيـة أخـرى إذا  نموذجية الخاصة بهـم كشـرط جـوهري لإنعقـاد العقـد،الطرفان على تبني الشروط ال
الناحيـة العمليـة، إلـى شـروطهم النموذجيـة بصـورة أو بـأخرى،  ما أشار الأطـراف، كمـا هـو الحـال غالبـا مـن

بشـكل تلقــائي، مثـل تبــادل طلبـات مطبوعــة وإفـادة بــالعلم بنمـاذج الأوامــر متضـمنة شــروطها فـي الخلــف، 
بــين الشـروط النموذجيـة لكــل فـلا يكـون فـي وســع الأطـراف عـادة حتــى مجـرد العلـم بمـا يوجــد مـن تنـازع 

ت لا يوجد مبرر للسماح لهـؤلاء الأطـراف بالمنازعـة فـي وجـود العقـد أصـلا، ففي مثل هذه الحالامنهما، 
 .أو في حالة بدء التنفيذ بالمطالبة بتطبيق آخر ما أرسل أو أحيل إليه من شروط

لهذا السـبب تـنص هـذه المـادة بالمخالفـة للقواعـد العامـة فـي الإيجـاب والقبـول، علـى أنـه إذا توصـل      
نعقـد علـى هم النموذجية، فإن العقد يعد قـد إعدا ما يتعلق بشروط جميع الشروطالطرفان إلى اتفاق على 

 .24أساس الشروط المتفق عليها فضلا عن أي شروط نموذجية مشتركة من حيث الجوهر
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ــة       ــأن يشــير بوضــوح " الضــربة القاضــية"ومــع ذلــك، يجــوز دائمــا لأى طــرف أن يســتبعد أعمــال نظري ب
لتـزام بعقـد غيـر ، مخطـرا الطـرف الآخـر بأنـه لا ينـوي الإن تـأخير غيـر مبـررمسبقا، أو في وقت لاحـق، دو 

ــه، ومــن الناحيــة العمليــة فــإن الإشـاـرة الواضــحة لا يمكــن أن  مؤســس علــى الشــروط النموذجيــة الخاصــة ب
تتحدد في شروط مطلقـة، بـل إن إدراج بنـد مـن هـذا النـوع فـي الشـروط النموذجيـة نفسـها لا يكفـي عـادة 

 توافر إعلان معين من الطرف المعني في إيجابه أو قبولهنظرا لضرورة 
، )1( الســابق تتطــابق الوقــائع الــواردة بهــذا المثــال مــع مــا ورد فــي المثــال و مــن الأمثلــة التوضــيحية،
حيــث  بــأن العقــد قــد أبــرم علــى أســاس الشــروط النموذجيــة الخاصــة بــه) أ(ويتمثــل الفــارق هنــا فــي إدعــاء 

نحــراف عــن الشــروط النموذجيـة مــن قبــل الطــرف القابــل للأمــر يكــون غيــر الإ"تتضـمن بنــدا يشــير إلــى أن 
) 1(وتتطـابق النتيجـة هنـا مـع مـا ورد فـي المثاـل التوضـيحي رقـم  ،"كتابـة مـن جانبنـانافذ ما لـم نعـزز ذلـك  

لا يعبــر بوضــوح كــاف عــن عزمــه علــى عــدم إبــرام ) أ(حيــث أن مجــرد إدراج بنــد فــي الشــروط النموذجيــة لـــ
  . 25بناء على شروطه الخاصة به العقد إلا

، ويتمثـل الفـارق فـي أن الشـروط غيـر )1(تتطابق الوقائع فـي هـذا المثـال مـع المثـال التوضـيحي رقـم      
عاقــد إلا لا يرغــب فــي الت) أ(فــي هــذا الشــأن تتضــمن بيانـاـ يفيــد أن ) أ(النموذجيــة للإيجــاب الصــادر مــن 

عتبــار أن النموذجيــة مـع قبولــه، لا يمنـع مــن إفــاق شـروطه بإر ) ب(فمجــرد قيـام وفقـا لشــروطه النموذجيـة، 
  .)أ(العقد قد أبرم على أساس الشروط النموذجية لـ

  تفسير النصوص الخلافية في العقود: المبحث الثاني

من أجل توضيح كيفية تفسير النصوص الخلافية في العقود النموذجية الدولية نقسم هذا المبحث      
المطلب الأول مفهوم التفسير في العقود النموذجية وفي المطلب الثاني سلطة  إلى مطلبين، نتناول في

  القاضي في تفسير هذه العقود 

  مفهوم التفسير في العقود النموذجية :المطلب الأول
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والفرع الثاني  ،لتحديد مفهوم التفسير في العقود النموذجية نخصص الفرع الأول لتعريف التفسير     
  .نموذجية وفقا لإرادة الطرفينلتفسير العقود ال

  تعريف التفسير: الفرع الأول

  :التفسير لغة-أولا

هو مصدر الفعل الرباعي فسر بتشديد السين، مضاعف الفعل الثلاثي فسر بالتخفيف يقال فسرت      
  .26الشيء، فسرا من بـاب ضـرب بينته وأوضحته والتثقيل مبالغة

  :صطلاحاً التفسير إ -ثانياً 
صطلاحي وذلك بالنظر الي طبيعة الشيء المراد تفسيره عددت تعاريف التفسير في معناه الإلقد ت     

  :وأهمها
بيان معاني الألفاظ ودلالاتها على الأحكام للعمل بالنص على وضع يفهم منه " :عرف التفسير بأنه     
رادة المشتركة أن يقف القاضي علي قصد الإ" :علي أساس الباعث فقيل في تعريفه عرفو ، 27"النص

  .28"للمتعاقدين

ــة فــي التفســير وهــي إوبــالنظر فــي التع      ســتخلاص إرادة صــاحب التعبيــر فــي التصــرف ريــف نــدرك الغاي
اللــبس والغمــوض الــذي قـــد  ءنفــرادي والإرادة المشــتركة للمتعاقــدين فــي العقــد وبالتـــالي يتحقــق جــلاالإ

  .29يلحق بالتصرف
 يهـدف التفسـير إلـى تحديـد معنـى: "يرمي إليه فقيـل فـي تعريفـه وعرف التفسير بحسب الهدف الذي     

قصد المتعاقـدين  ذا لم تكن النصوص واضحة تكشف بجلاء عنلنصوص الواردة في عقد معين وذلك إا
  .30"لتزامات التي يولدهاحديد مضمون العقد والوقوف علي الإيمكن ت حتى
نصرفت إليـه إرادة المتعاقـدين بغـض النظـر عمـا ما إأن يصل القاضي إلى " :وقد قيل في التفسير أيضاً     

  .31"إذا كانت العبرة بالإرادة الظاهرة أو الباطنة
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 :والغـرض الـذي يجـري التفسـير لأجلـه فقــال هوقـد ذكـر رأي فـي تعريـف التفسـير معتمـداً علـى وسـائل     
للوقـوف علـي الإرادة  هو تلك العملية الذهنية التي يقوم بها المفسر بسبب ما أعتـري العقـد مـن غمـوض"

ـــىالحقيقيـــة المشـــتركة للطـــرفين المتعاقـــدين  ـــه  مســـتنداً فـــي ذلـــك إل صـــلب العقـــد والعناصـــر الخارجـــة عن
  .32"والمرتبطة به

يتضـح مــن هــذا التعريـف أن أصــحاب هــذا الاتجــاه ينظـرون إلــى التفســير علـى أنــه عمليــة ذهنيــة ذات      
  :شقين

الواردة في العقد والعرف الجاري في المعاملات وقـرائن الحـال ينظر فيها إلى الألفاظ : الشق المادي-1
  .ونحوها

يمثل ثمرة البحث في الشق المادي من خلال مجموعة المعايير التـي تحصـلت لـدي : الشق المعنوي-2
  .33ومحصلة ذلك تشكل الإرادة المشتركة للمتعاقدين ،القاضي المفسر

  تفسير العقد النموذجي: الفرع الثاني

  :تفسير العقود النموذجية وفقا للتشريع -أولا  

كان نوعها سواء  لم يضع المشرع الفرنسي نصوصاً خاصة تحكم تفسير العقود النموذجية، أياً      
أكانت عقود إذعان أم كانت عقود مساومة، ولذلك يطبق في هذا الصدد القواعد العامة التي تحكم 

 .تفسير العقود بشكل عام
يضـع المشـرع أحكامـا تنـظم العقـود النموذجيـة بوجـه عـام، ولكنـه وضـع نصوصـاً وفـي مصـر أيضـا لـم      

عقـود الإذعـان، ولا تنطبـق هـذه النصـوص  خاصة تحكم تفسير نصوص نـوع معـين مـن هـذه العقـود، وهـي
  .الخاصة على غير تلك العقود

ري نظريـة التفسـير ولـذلك أورد المشـرع الجزائـ ،صـحيحاً  نعقادهإتي مرحلة تفسير العقد بعد مرحلة تأ     
ســتعمل مصــطلح إإلا أنــه  ،مــن القــانون المــدني112-111فــي المــادتين  34عنــد معالجتــه لأثــار العقــد
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إذا  " :علــي أنــه111التأويــل بــدلاً مــن التفســير وذلــك علــي غــرار التشــريعات العربيــة، فقــد نصــت المــادة 
تعرف علـي إرادة المتعاقـدين، أمـا حراف عنها من طريق تأويلها للنعبارة العقد واضحة فلا يجوز الإ كانت

 ىللمتعاقـدين دون الوقـوف عنـد المعنـاذا كان هناك محل لتأويل العقد فيجب البحث عن النية المشـتركة 
ـــك بطبيعـــة التعامـــل وبمـــا ينبغـــي أن يتـــوفر مـــن أمانـــة وثقـــة بـــين الحرفـــي للألفـــاظ مـــع الإ ــتهداء فـــي ذل سـ

  .35"المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات

يـؤول الشـك فـي مصـلحة المـدين غيـر " :من القانون المدني الجزائـري بأنـه 112كما تقضي المادة      

  .36"أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن

ففـي القـانون  /العقـودوبالرجوع إلي الأنظمة القانونية الوطنية هناك فروقات عديدة في أساليب تفسـير      

يفرض المشرع علي القاضي البحث   39 لتزامات السويسريوقانون الإ  38والفرنسي  37المدني الجزائري
الصـريح للشـروط التعاقديـة  ىعن الإرادة المشتركة لطرفي العقد، أما في القانون الأمريكي فالأولوية للمعنـ

  .والنتائج المادية المترتبة عليه
  :الإرادة الحقيقية للمتعاقدينالعبرة ب -ثانيا

 قاضي على كان لذا كليهما، أو المتعاقدين أحد إرادة حقيقة عن النموذجية العقود تعبر لا قد     
فإذا  ،متعاقد دون التقيد بالبنود المطبوعة في تلك العقود لكل الحقيقية الإرادة عن يبحث أن الموضوع

حداث أثر قانوني معين يتعارض مع الشروط المطبوعة تجاه الإرادة إلى إإثبت لدى محكمة الموضوع 
 . وجب تغليب هذه الإرادة، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض

اـً  العاقـــدان ســـتعملإ إذا: "بأنـــه لـــذلك تطبيقـــاً  المصـــرية الـــنقض محكمـــة قضـــت وقـــد       مطبوعـــاً  نموذجــ
 تغليـب وجـب المطبوعـة، الشـروط مـع ارضتتعـ شـروطاً  أخـرى وسـيلة بأية أو اليد بخط إليه وأضافا للعقد،

ً  تعبر عتبارهاإب المضافة الشروط  ".المتعاقدين إرادة عن واضحاً  تعبيرا

  سلطة القاضي في تفسير العقود النموذجية :المطلب الثاني
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سنتعرض في هذا المطلب إلى القضاء المختص في تفسير العقود النموذجية في الفرع الأول، وفي      
  نبين أثر التفسير الموضوعي للعقد على العدالة العقدية الفرع الثاني

  ختصاص القضائي في تفسير العقود النموذجيةالإ :الفرع الأول

ستقر القضاء الفرنسي على أن تفسير بنود العقود النموذجية يدخل في نطاق سلطة قاضي إ
ن مسائل الواقع وليس عتبار أن هذا الموضوع مإبالموضوع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض 

من مسائل القانون، بيد أن القضاء لم يقف مكتوف الأيدي إزاء البنود المجحفة وآثارها غير العادلة 
ستناد على المبادئ العامة للعقد مال نحو الطرف الإعند التعاقد وفقاً لنموذج العقد، بل أنه ومن خلال 

ته التي تنطوي على حيّل لم تكن معروفة من الضعيف وحماه محققاً بذلك صد الطرف القوي عن ممارس
 .قبل

وهذه القاعدة مستقرة أيضاً في القضاء المصري، حيث صدرت أحكام عديدة من محكمة النقض      
من سلطة قاضي  -النموذجية وغير النموذجية–المصرية تقضي بأن تفسير بنود العقد بوجه عام 

ما دام لم يخرج في تفسيره عن المعنى الذي  الموضوع، لا تخضع في شأنه لرقابة محكمة النقض
 .تحتمله عباراته

وعلى الرغم من أن محكمة النقض لا تراقب محكمة الموضوع عند تفسيرها لبنود العقد      
ستخدام العقود النموذجية إالنموذجي، وبالتالي لا تستطيع أن تعمل على توحيد هذا التفسير، فإن كثرة 

د هذا التفسير، لأن قاضي الموضوع حينما يفسر بنود العقد يسترشد بما من شأنه أن يعمل على توحي
  . 40جرى عليه العمل والنية المشتركة للمتعاقدين

  التفسير الموضوعي للعقد صنع لصالح العدالة العقدية :الفرع الثاني

يكون ، حيث "البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين"يقوم التفسير على مبدأ جوهري، وهو      
الغاية العقدية، التوازن، المنفعة التـي يحققهـا الأطـراف،  بإمكان القاضي أن يأخذ بمعايير أخرى مثل
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 "جيني" جتماعية وعامة وتقوم نظرية الفقيهإ، وكل منفعة  41طبيعـة المعقول، والبعد الإنصافيو 
« Geny» تفسير العقد على ثلاثة أسس  في:   

رادة، وهـو أساس عملية التفسير عند غموض النية المشتركة، بل إن الفقيه مبدأ سـلطان الإ أولهما     
يعتمد على وجوب إضافة عناصر إلى هـذه الإرادة، وهي عناصر قانونية موضوعية، اقتصادية، نفسية 

  ؛وأخلاقية، مما يضفي علـى المبـدأ الـصبغة الإجتماعية، ولاسيما العرف وحسن النية
ة طبيعية عن الأساس الأول في حالة إذا لـم يسعف القاضي الحظ في الكشف وهو نتيج وثانيهما     

  ؛42عن الإرادة، فيقوم بموازنة مـصالح الأطـراف علـى ضـوء المحـيط الموضوعي للعقد
  .وثالثهما يتعلق بالنظام العام الذي يقيد الإرادة بقواعد آمرة     
ن بها القاضي من شأنها تحقيق عدالة العقد وتفسيره كما أن تبني المعايير الموضوعية التي يستعي     

طبقا للأمانة والثقة المتبادلة والعرف الجاري في المعاملات ومقتضيات العدالة، بما يتفق مع المـصلحة 
في التعريف بالمنهج  يتمثل الأولوثمة منهجان للتفسير المطبق على العقد،  ،العامـة والثقة الإجتماعية

 "ساليليس" والآخر يتزعمه الفقيه ،تكم القاضي في التفسير إلى إرادة الأطرافالـذاتي حيـث يحـ
« Saleilles» لأنه لا  ،العرف والقانون والإنصاف عتباراتإخضوع القاضي إلى  و يقوم على وجوب

رتباط بمنهج واحد لإحترام إرادة طرفي العقد، بـل يجب تدخل مبادئ الإنصاف والمنفعة الإيمكنه 
  .ة وهذا ما يعرف بالمنهج الموضوعيالإجتماعي

  :الخاتمـة
  :من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و التوصيات نجملها فيما يلي     

  :النتائـج
، الفقـــرة الثانيـــة لتعريـــف الشـــروط النموذجيـــة 2/19فـــي المـــادة الاولـــي اليونيـــدرواتعرضـــت قواعـــد -

ســتخدامها تــي يعــدها ســلفاً الطــرف المتعاقــد لإة أحكــام العقــد الفــذكرت أن المقصــود بالشــروط النموذجيــ
  ؛خرفعليا دون تفاوض مع الطرف الآ طراد أو التي يستخدمهاإبوجه عام وب
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تلك العملية الذهنيـة التـي يقـوم بهـا المفسـر بسـبب مـا أعتـري العقـد مـن غمـوض "هو التفسير إن  -
عناصـر صـلب العقـد وال إلى متعاقدين مستنداً في ذلكللوقوف علي الإرادة الحقيقية المشتركة للطرفين ال

  ؛"الخارجة عنه والمرتبطة به
لم يضع المشرع الفرنسـي نصوصـاً خاصـة تحكـم تفسـير العقـود النموذجيـة، أيـاً كـان نوعهـا سـواء  -

أكانـت عقــود إذعــان أم كانـت عقــود مســاومة، ولــذلك يطبـق فــي هــذا الصــدد القواعـد العامــة التــي تحكــم 
وفي مصر أيضاً لم ينظم المشرع المصري العقود النموذجية بوجه عام، ولكنـه  عام،ود بشكل تفسير العق

وضع نصوصاً خاصة تحكـم تفسـير نصـوص نـوع معـين مـن هـذه العقـود، وهـي عقـود الإذعـان، ولا تنطبـق 
  ؛هذه النصوص الخاصة على غير تلك العقود

وذجيــة يــدخل فــي نطــاق ســلطة قاضــي ســتقر القضــاء الفرنســي علــى أن تفســير بنــود العقــود النمإ -
عتبار أن هـذا الموضـوع مـن مسـائل الواقـع ولـيس إبالموضوع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض 

  .من مسائل القانون
  : التوصيات

يجب أن يمنع المحترفين وغيرهم من المهنيين من المطالبة لإبطال العقد في حالة بطلان  -
ترفين هذه الإمكانية فإن المستهلك لن يبادر للمطالبة بإبطال الشرط الشرط التعسفي، فإذا منح المح

  ؛العقد بأكملهلأنه سيحرم من 
من الملائم أن يجري المشرع الجزائري تعديل تشريعي يحدد فيه الميعاد الذي يجب فيه رفع  -

تعامل والحفاظ ال فيالدعوى للمطالبة بإبطال الشرط التعسفي أو المطالبة بتعديله، لإشاعة الطمأنينة 
بالإضافة إلى تقرير الجزاء المدني المتمثل في بطلان الشرط التعسفي دون  ،على مصالح المتعاقدين

  .العقد
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